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التامين يستهدف في الواقع تقديم الضمان والأمان للأشخاص ضد المخاطر التي لا       
, والأضرار المترتبة على ذلك وتبين مع مرور الزمن ن توقعها ولا معرفة درجة خطورتهايمك
د ت تططية النتاج  الضار  التي قمن الحالار يستطيع في الكثي الفرد مهما كانت ثروته لا أن

 للطير وقد تكون أثار هذه المخاطرفي ماله أو تلك التي يسببها هو  أوتصيبه في شخصه 
 جسيمة للطاية .

وقد تكون هذه الأخطار واقعة على ممتلكات عقارية فيعتبر التامين في هذه الحالة        
تامين من تلك الأخطار التي يتعرض لها أفراد المجتمع من قيام منشات والحفاظ عليها 

 ططي التامين في هذه الحالة التعويضات التي تلحق بهته الممتلكات. وي

حيث سنتناول في هذا الفصل ماهية التامين على الأخطار الواقعة على الممتلكات       
دراسة الأدا  القانونية لعملية التامين عليها أي عقد  قبل العقارية التي يجب الإحاطة بها

 التامين.

هية التامين على هذه الأخطار يجب أن نمهد لذلك بوضع مفهوم وللوقوف على ما      
 لعقد التامين في المبحث الأول, ثم سنقوم بدراسة أركان عقد التامين في المبحث الثاني.
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 المبحث الأول: مفهوم عقد التامين
يدفعها للمؤمن  تعد التأمينات تططية للمؤمن له من أضرار قد تصيبه وذلك مقابل أقساط     

, فقبل التطرق لتعريف عقد التامين لابد من العروج أولا إلى تعريف الخطر لأنه هو وفق عقد
أساس وجود وتبلور فكر  التامين حيث يعرف على انه احتمال وقوع خسار  مادية في الدخل 

 أو الثرو  نتيجة وقوع حادث معين طارئ.

 .المطلب الأول : تعريف عقد التامين وخصائصه
ا المطلب إلى تعريف عقد التامين أولا, ثم سنتناول خصاجص هذا العقد ذفي هسنتطرق      

 جملة وتفصيلا.

 الفرع الأول: تعريف عقد التامين.
 لمعرفة عقد التامين يجب التعرض إلى شقيه اللطوي والاصطلاحي.    

لى بعد بسم الله قوله تعاأي الاطمجنان وزوال الخوف, من امن : التامين لطة: التامين من أولا
ف   وَآمَنَهُم  )م الرحي الرحمان ذ  , وكذلك : )1( مِن  خَو  ن ا لِلنَّاسِ  مَثاَبَة   ال بَي تَ  جَعَل نَا وَاِ   .2(وَأَم 

من القانون المدني  916فقد حاول المشرع في نص الماد  : : التأمين اصطلاحاثانيا
, أو إلى المستفيد أن يؤدي إلى المؤمن لهالجزاجري : ) التامين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن 

الذي اشترط التامين لصالحه مبلطا من المال أو إيرادا مرتبا أو أي عوض مالي آخر في 
لعقد وذلك مقابل قسط أو أية دفعة مالية أخرى حالة وقوع الحادث أو تحقيق الخطر المبين با

 .3يؤديها المؤمن له للمؤمن (

 

                                                           

  1  سور  قريش، الآية رقم 40.
  2  سور  البقر ، الآية رقم 121.  

  3  نص الماد  916 من القانون المدني الجزاجري.
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 وهناك تعريفات أخرى سنجملها فيما يلي :

التامين هو توزيع الخساجر العرضية من خلال نقل الأخطار أو تحويلها من المؤمن  .1
مين التي تقبل تعويض مثل هذه الخساجر عند تحقيق تلك ألهم إلى شركات الت

 .1طارالأخ
 مين نظام يصمم ليقلل من ظاهر  عدم التأكد الموجود  لدى المؤمن له, وذلك عنأالت .2

 ءطريق نقل عبئ الخطر إلى المؤمن والذي يتعهد بتعويض المؤمن له عن كل جز 
 .2من الخساجر المالية التي يتكبدها

الممتلكات كما يمكن أيضا وضع تعريف شامل يضم الأخطار التي يمكن أن تقع على      
العقارية المؤمن عليها فنقول أن التامين في هذه الحالة يعتبر تأمينا من تلك الأخطار التي 

 يتعرض لها أفراد المجتمع من قيام منشات والحفاظ عليها والتعويضات التي تلحق بها.

 , بمقتضاه المؤمنو منشا التزام بتططية أخطار قد تلحق بالعقار أأو نقول أيضا انه      
في حالة وقوع  يؤدي إلى المؤمن له مبلطا من المال أو إيراد مرتب أو أي عوض مالي أخر

, أو كارثة طبيعية أو تهدم بناء أو تحقق الخطر المبين في عقد التامين وذلك مقابل حادث
 .3قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن

 الفرع الثاني : خصائص عقد التامين العقاري
يتميز كل عقد من العقود بخصاجص معينة قد ينفرد بها وقد تكون مشتركة مع عقود     

  الاحتمالية لعقاري يعتبر من العقود الرضاجيةأخرى, فنلاحظ بالدرجة الأولى أن عقد التامين ا

                                                           

  1  معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، الطبعة 1، المطبوعات الجامعية، الجزاجر 2442، ص 69.  

 2  أسامة عزمي سلام، اشقيري نوري موسى، إدار  و التامين، ط1، دار الحامد للنشر و التوزيع، 2442 ص 99 ،96.
  3  معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري،، المرجع السابق، ص 62.
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, وهو من العقود المستمر  وأخيرا هو من عقود هو عقد معاوضة وعقد ملزم لجانبينو 
 الاذعان.

, أي هو لذي يكفي لانعقاده تراضي الطرفينعقد رضاجي : الذي يقصد به ذلك العقد اأولا : 
, فلابد من كتابيا , وحتى يمكن إبرام العقد شفويا كان أووقبول العقد الذي يكون فيه إيجاب

 .1رضاء الطرفين المتبادل 

 رتتعدى للطي طبيعة عقود التامين شديد  التعقيد وطويلة الأجل ويمكن أن أنوبما     
 , ووثيقة التامين هي الوسيلة لإثباتيكون مثبتا أن, لذلك فان عقد التامين يجب المستفيد ()

, كما أن عقد يكون موثقا, موقعا من قبل الطرفين , كما يشترط وبشكل خاص أنهذا العقد
 .2التامين يتم تعليق إتمامه بدفع القسط إذ لا يكفي مجرد التوقيع

 لجانبين ثانيا : عقد ملزم

, ينشا عن كل من المتعاقدينالعقد الملزم : هو الذي ينشا عنه التزامات متقابلة في ذمة      
حسب  هذا العقد التزامات متبادلة بين الطرفين, حيث يلتزم المؤمن له بدفع أقساط التامين

د مبلطا , في حين يلتزم المؤمن بان يؤدي للمؤمن له أو المستفيالاتفاق الزمني المتفق عليه
 .3من المال في حالة وقوع الخطر المؤمن منه المبين في عقد التامين

ى ولو لم يتحقق وهذا ما يزيد دلالة على أن عقد التامين من العقود الملزمة للجانبين, حت     
, إلا انه لا ينفي دم دفع المؤمن لمبلغ التامين, حيث يترتب على ذلك عالخطر المؤمن منه

                                                           

  1  معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري،، المرجع السابق، ص62

  احمد أبو بكر، وليد إسماعيل السيفو، إدار  الخطر و التامين، دار اليازوري، العملية للنشر و التوزيع، الأردن 2446 ص 
.2422  

  3  أسامة عزمي سلام، اشقيري نوري موسى، إدار  و التامين، المرجع السابق، ص64.
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, وحسب أراء الفقهاء يكفي تعهد المؤمن بتططية العقد صفة الالتزامات المتبادلة على
 .1المخاطر العقارية عند حلولها

محقق الوقوع غاية ما في الأمر تنفيذ التزام المؤمن يكون معلقا على أمر مستقل غير     
أن هذا العقد  , وهو ما يتفق مع الصفة الاحتمالية لعقد التامين, أيهو الخطر المؤمن منه

, ولكن تنفيذ هذه الالتزامات يكون باتا بالنسبة للمؤمن له يرتب التزامات متقابلة على طرفيه
, وعلى ذلك يعتبر عقد التامين عقد ملزم للجانبين في ون معلقا على شرط بالنسبة للمؤمنويك

 .2جميع الحالات

 ثالثا : عقد احتمالي

تحديد المنفعة التي سيحصل عليها عند التعاقد حيث العقد الذي لا يستطيع أي من طرفيه    
 لا يمكن تحديدها عند وقوع الخطر.

, عدم معرفة المتعاقدين حين إبرام العقد لمقدار ما شكل عام يقصد بالعقود الاحتماليةوب     
, ونجد في عقود المترتبة على العقد , ومقدار ما سيتحمله من الآثاركل منهما سوف يأخذه
ذه الصور  أكثر وضوحا فبالنسبة للمؤمن لا يستطيع معرفة مقدار ما سوف يأخذه  التامين ه

 ومقدار ما سوف يعطيه لان ذلك متوقف على حلول أو عدم حلول الحادث المؤمن منه.

, فهو كذلك لا يستطيع معرفة ما سوف يأخذ وما سوف يقدمه أما بالنسبة للمؤمن له     
 .3نا على تحقق أو عدم تحقق الحادثحين إبرام العقد ويتوقف الأمر ه

, ليس قطعيا بل هو أمر نسبي إذ نجذ عنصر ينا فان الاحتمال في عقد التامينوفي رأ     
, فالأول يأخذ عند إبرام العقد للمؤمن وكذلك بالنسبة للمؤمن له الاحتمال يتضاءل بالنسبة

                                                           

  1  إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 106 114.

  2 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري،، المرجع السابق، ص 91.

  3  عبد احمد أبو بكر، وليد إسماعيل السيفو، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق،ص 120 121.
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, وبالنسبة ال محدودامن ثم أصبح عنصر الاحتم, و جزء منها من المؤمن لهم الأقساط أو
للثاني رغم أن الاحتمال يبقى قاجما أكثر من الأول, إلا أن العقد في ذاته سوف يحقق له 
نوعا من التضامن والتعاون مع غيره من المستأمنين من نفس الخطر إذ أنه عند حلول 

ذا تحقق الخطر المؤمن منه بالنس بة الحادث يساهم مع من أصابه الحادث في محو أثاره, وا 
 .1إليه فانه سيتحصل على التعويض المستحق وهو جانب اقتصادي

 رابعا : عقد مستمر 

, إذ فيذها على فترات متعدد  ومتتاليةيأخذ عقد التامين صفة العقود المستمر  نتيجة تن      
نلاحظ بان تنفيذ التزامات المؤمن له بدفع القسط قد تستمر من بداية سريان أو نفاذ العقد 

 .2غاية وقوع الخطر أو إلى غاية إنهاء مد  التامينإلى 

حيث يكون أيضا عقد التامين مستمر عندما يمتد تنفيذ التزاماته على فترات متعدد  أو      
وفي هذا الشأن نلاحظ أن تنفيذ التزامات عقد التأمين لا تتم دفعة واحد  فالتزامات  ،دورية

سريان أو نفاذ العقد إلى غاية وقوع الخطر أو المؤمن له بدفع القسط قد تستمر من بداية 
مستمر  طول مد   إلى غاية إنهاء مد  التامين, ويكون المؤمن ملزم بتنفيذ عقد التامين بصور 

, بحيث يبقى ضامنا لتططية المخاطر العقارية مادام العقد لم ينته بشكل آو سريان هذا العقد
ر  ويعتبر بالتالي من العقود المستمر  في , وعليه فان عقد التامين يتصف بهذه الصو رآخب

 .3التنفيذ

 

 

                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، ط 6 ديوان المطبوعات الجامعية، الجزاجر 2441 ص 62 69.
  2  معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري،، المرجع السابق، ص99.

  3 عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان،2449 ص 69.
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 خامسا : عقد معاوضة

بمعنى أن يتلقى بمقتضاه كل من المتعاقدين عوضا لما قدمه, فالمؤمن يأخذ القسط      
والمؤمن له يأخذ مبلغ التامين إذا تحقق الخطر لكن إذا لم يتحقق الخطر ما المقابل الذي 

, تصبح لصور  عدم وقوع الخطر المؤمن منه؟ في هاته ادفعهلقسط الذي يأخذه مقابل ا
 .1الأقساط التي دفعها المؤمن له مقابلة لما يوفره المؤمن من ضمانات وحماية للمؤمن له

لمقابل الذي يحصل عليه المؤمن وهذا ما يراه بعض الفقهاء أن مبلغ التامين ليس هو ا     
, ولكن تحمل المؤمن بط بتحقيق الخطر المؤمن ضدهك مرتفهو قد يدفع أولا يدفع إذ أن ذل له

لتبعية الخطر العقاري هو المقابل إذ أنه ثابت في كل الأحوال كما أن الأمان والطمأنينة 
 .2التي يحصل عليها المؤمن له خلال مد  التامين هي المقابل وليس مبلغ التامين

 سادسا : عقد إذعان

يملي على الطرف الأخر, أو هو ذلك العقد الذي هو العقد الذي يكون فيه طرف قوي    
 يقبل فيه أحد الأطراف بالشروط التي يعرضها عليه الطرف الآخر دون إمكانية مناقشتها.
ومن هنا يتضح أن يكون دور المؤمن له يقتصر على قبول الشروط التي تستقل شركات 

 ل عملية.التامين بإعدادها مسبقا في شكل نماذج مختلفة حسب نوع وطبيعة ك

ومن اجل ذلك حرص المشرع على وضع قواعد خاصة وأخرى عامة لتوفير الحماية    
من  114 – 112الضرورية للطرف الضعيف المؤمن له كما ورد في نص أحكام الماد  

 . 3القانون المدني

                                                           

  1    عبد احمد أبو بكر، وليد إسماعيل السيفو، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق،ص 122.

  2  جديدي معراج، مدخل لدراسة عقد التامين، المرجع السابق، ص 60 69.
 3  معراج جديدي، مدخل لدراسة عقد التامين، المرجع السابق، ص 62.
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 المطلب الثاني : الشروط الواجب توافها في عقد التأمين
 أنيستوفي العقد بعض الشكليات حتى يمكن  أن يشترط المشرع في معظم دول العالم   

  ينت  أثاره القانونية خاصة بالنسبة للعقود الزمنية وعقود نقل الملكية.

 الفرع الأول : شرط الكتابة 
يشترط المشرع الجزاجري الكتابة ويترك أمر تحديد صياغتها ومهمة تحريرها لاتفاق    

, وقد يشترط المشرع الكتابة في القانون الجزاجريالأطراف وهذا ما يسمى " بالمحرر العرفي " 
بان تحرر في شكل رسمي من قبل موظف عمومي مؤهل للقيام بهذا العمل وتسمى هذه 

, وقد تكون الكتابة مطلوبة لإثبات العقد فقط وبالتالي يكون رسمية "المحررات " محررات 
 .1عقد التامين صحيحا ويمكن إثباته بشتى وساجل الإثبات الأخرى

في شكل  لإبرام عقد التامين لابد أن يكون مكتوبا ولم تحدد الكتابة في شكل عرفي أو   
نما ترك محرر رسمي , ولم يحدد كذلك الوسيلة والصياغة واللطة التي يكتب بها هذا العقد وا 

, وقد جرى العمل في هذا المجال على أن تفرع عقود العقد أمر ذلك إلى اتفاق أطراف
رية في نماذج معد  مسبقا ومطبوعات من قبل شركات التامين والمتضمنة التامين العقا

الشروط العامة المألوفة لكل نوع من أنواع التامين وعند التعاقد يضاف إلى ذلك في بعض 
وقد يتم تدوين  خاصة تتعلق بالمؤمن له أنواع التامين ) العقاري , الأشخاص ( شروط أخرى

 .2بأي وسيلة أخرىكل ذلك إما بالآلة الراقنة أو 

 الفرع الثاني : الشروط الإجبارية
إضافة إلى شرط الكتابة اشترط المشرع الجزاجري بان يتضمن عقد التامين إجباريا زياد     

 :المتعاقد  البيانات التالية على توقيع الإطراف

                                                           

  1   عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المرجع السابق، ص 126.

 2  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 91 99 92.
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 .اسم كل من الطرفين المتعاقدين وعنوانهما 
 .الشئ المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له 
 .نوع الاخطارالمضمونة 
 عقد التامين تاريخ إبرام. 
 .تاريخ سريان عقد التامين العقاري ومدته 
 .مبلغ الضمان 
 1مبلغ القسط. 

هذه البيانات التي حددها المشرع على سبيل الحصر بل هي على سبيل المثال  وليست    
مبلغ التأمين طريقة وميعاد دفع بحيث يجوز للأطراف ذكر بيانات أخرى في عقد التأمين ك

وطرف تقدير الأضرار وكيفية الإدلاء أو التصريح بالبيانات المطلوبة خلال مد   ()التعويض
فاوجب المشرع من جهة أخرى بأن  من تطيير لمحله ) المخاطر ( سريان العقد وما يطرأ

تكتب عقود التامين بحروف واضحة وأن تكون العبارات المتعلقة بأحوال البطلان والسقوط 
لا اعتبرت باطلةمكت  .2وبة بحروف ظاهر  وا 

ومن هنا ينبطي معرفة مدى القيمة القانونية للكتابة التي اشترطها المشرع الجزاجري في    
, ويمكن عقد وليست لانعقادهعقد التامين فيمكن القول بان هذه الشروط مطلوبة لإثبات ال

رى غير العقد ويكفي لذلك تبادل إثبات عقد التامين بالكتابة والتي تكون جميع الوساجل الأخ
الرساجل بين الأطراف أو تسليم المؤمن له لمذكر  التططية المؤقتة أو أي وسيلة مكتوبة تكون 

 .3كافية لإثبات هذا العقد

                                                           

  1   عبد احمد أبو بكر، وليد إسماعيل السيفو، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق،ص 96.

  2   عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المرجع السابق، ص 19.

 91ابقة ص جديدي معراج، محاضرات في قانون التامين الجزاجري و مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، المراجع الس   
.94 16 993  
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 الفرع الثالث : شروط العقار المؤمن
ان يكون معينا يشترط في العقار المؤمن عليه أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه و    

 , وسنتعرض فيما يلي لهذه الشروط تباعا :ومملوكا للمؤمن له

 : أن يكون العقار مما يقبل البيع والشراء:أولا

مين على العقار يكون على العقارات المبنية وغير المبنية القابلة للبيع والشراء تأهو أن ال   
ة العامة أو العقارات وعلى هذا لا يمكن ولا يصح التامين على العقارات التابعة لأملاك الدول

 .1الموقوفة

 : أن يكون العقار معيناثانيا

 مينأار الجاري عليه التويتم تعيين العقار بذكر رقمه وموقعه ونوعه واشترط تعيين العق   
, يطني عن هذا الحكم أن التامين على ؤمن والمؤمن له حيث ينفي الجهالةيحقق مصلحة للم

لمستقبل من عقار هو تأمين على شئ غير معين ما يمكن أن يتملكه المؤمن له في ا
 .2وبالتالي فهو باطل بطلانا مطلقا

 : أن يكون العقار مملوكا للمؤمن له الثاث

يشترط لصحة التأمين أن يكون المؤمن له مالكا للعقار المؤمن عليه فالتامين على العقار    
هو نوع من التصرف فيه ولا يمكن التصرف بالعقار إلا من كان مالكه ويوجد بعض 

: " لكل  219الاستثناءات منها ما نص عليه المشرع الجزاجري في القانون المدني في الماد  

                                                           

  1 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين ، دار المعارف للنشر و التوزيع، الإسكندرية، 2449 ص 262 269.
  2 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 22.
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, ولكن بطير موافقة لحفظ الشئ ق في أن يتخذ من الوساجل  ما يلزمشريك في الشيوع الح
 ".1باقي الشركاء 

 المطلب الثالث: الالتزامات المتولدة عن عقد التأمين 
لانعقاد عقد التامين لابد من وجود طرفي العقد لتحقق الإيجاب والقبول ومنه تقع على    

 ه التزامات سنتناولها في الأتي ذكره.عاتق كل من طرفي العقد أولهما المؤمن والمؤمن ل

 الفرع الأول: التزامات المؤمن له
مين من العقود الملزمة للجانبين حيث ينشا التزامات على كل منهما منها أيعتبر عقد الت   

 التزامات التي تلقى على عاتق المؤمن له ومن أهمها الالتزامات الآتية :

 : الالتزام بدفع القسط: أولا

د أن المؤمن له ابتداء من تاريخ الاكتتاب للعقد إلى تاريخ انتهاءه والوفاء بالقسط لابقع على ي
 :يحدد من حيث الزمان والمكان

/  الوفاء بالقسط من حيث الزمان : يتم تحديد زمان الوفاء بالقسط وفقا لاتفاق الطرفين  1   
اقية, غير انه قد أصبح من وقت إبرام العقد, ثم يتم بمقتضى العقد تحديد آجال الأقساط الب

المألوف لدى شركات التأمين بان يتم دفع القسط مقدما وهذا ليتمكن المؤمن من الحصول 
على الأموال التي تكفل له تططية المخاطر, وعاد  ما يدفع القسط بصفة دورية يجدد 

 .2لقاجيابمقتضى وحد  زمنية معينة وغالبا ما تكون لمد  سنة وخاصة في العقود التي تتجدد ت

/  الوفاء بالقسط من حيث المكان : يتم الوفاء بالقسط من حيث المكان وفقا للقواعد  2   
, ويعتبر في هذه الحالة المؤمن له لى أن الدين يدفع في موطن المدينالعامة التي تقضي ع

                                                           

  1 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين ، المرجع السابق،ص 266.

  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق،ص 99.
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 , ولذا يستوجب الأمر طبقا لهذه القواعد أن تسعى إلىوشركة التأمين هي الداجنهو المدين 
المطالبة بالدين وقد جرى العمل في هذا المجال حيث يلاحظ أن الوفاء بالقسط غالبا ما يتم 

 .1في موطن المؤمن

/  الجزاء عن عدم الوفاء بالقسط : تطبق في هذا الشأن القواعد العامة الخاصة بالجزاء  6  
م أحد المتعاقدين والوارد  في القانون المدني ومن أهمها القاعد  التي تقضي بأنه إذا لم يق

ذا لم يتم ذلك طلب فسخبتنفيذ العقد بالتزامه جاز للمتعاقد الأخر أن يطالب إما العقد  , وا 
 .2الطرف المتخلف عن التنفيذ اروذلك بعد اعذ

ضامنا للمخاطر  , وهذه الحالة يبقى المؤمنبمقتضى حكم قضاجي ويتم فسخ العقد إما   
المد  ويمكن في هذا الصدد الالتجاء إلى تطبيق أحكام , وقد تطول هذه طيلة مد  التقاضي

من القانون المدني والتي تتيح للأفراد الاتفاق غلى فسخ العقد تلقاجيا دون  124الماد  
 .3في حالة ما لم يوف أحد الأطراف المتعاقد  بالتزامه الحاجة إلى حكم قضاجي

وقد يتدخل المشرع لوضع قواعد خاصة تضمن مصالح الطرفين في هذا المجال فنلاحظ    
تخلف في هذا الشأن أن المشرع الجزاجري في قانون التأمين وضع تنظيما خاصا للجزاء عن 

 قانون التامين على أنه :  19, إذ نصت الماد  المؤمن له عن الوفاء بالقسط

من تاريخ الاستحقاق  يوم على الأكثر 11قسط خلال " يجب على المؤمن له الوفاء بال   
عذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بأن اوفي حالة عدم الدفع يرسل المؤمن للمؤمن له 

قضاء هذا الأجل يجوز للمؤمن وقف ن, وعند ايوما 64القسط المطلوب خلال مد   يدفع

                                                           

  1 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 99.

  2 معراج جديدي، المرجع نفسه، ص 92.

  3 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق، ص 219
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ولا يعود سريان العقد إلا بعد دفع القسط المطلوب كما  خرالأالضمان تلقاجيا دون إعلان 
 .1أيام من وقف الضمان "  14يكون للمؤمن الحق في فسخ العقد بعد 

 ثانيا : التزام المؤمن له بالتصريح أو الإدلاء بالبيانات المتعلقة بالخطر 

ؤمن وقت إبرام أ / الإدلاء بالبيانات : يترتب على المؤمن له كشرط أساسي أن يعلم الم     
العقد على كل الظروف المتعلقة بالخطر حتى يتمكن المؤمن من التقدير الصحيح للإخطار 

م المؤمن على كل الظروف , كما يجب عليه كذلك الالتزام بالإعلاعلى عاتقه التي سيأخذها
ير من الخطر بعد إبرام العقد والتي يكون لها تأثير على هذا الخطر بزياد  درجة التي تط

 .2احتمال وقوعه ودرجة شد  جسامته وهذا ما يؤدي إلى تفاقم الخطر

وقد جرى العمل في هذا الشأن أن تلجأ شركات التامين إلى الحصول على هذه البيانات      
والمعلومات من خلال نماذج لاستمارات مطبوعة تتضمن أسجلة محدد  يجيب المؤمن له 

كذلك تلقاجيا على جميع الظروف التي يكون من  عليها بكل وضوح وأمانة, ويجيب المؤمن له
 .3شانها التأثير في درجة احتمال وقوع الخطر أو في درجة جسامته

 ب / الالتزام بالإدلاء مد  سريان العقد     

ير من الخطر بعد الإعلام على كل الظروف التي تطيقع على كاهل المؤمن له الالتزام ب   
احتمال وقوعه ودرجة شد  جسامته لى هذا الخطر وبزياد  درجة إبرام العقد والتي لها تأثير ع

, وفي هذا الشأن يلتزم المؤمن له بان كثير من الحالات إلى تفاقم الخطروهذا مايؤدي في 

                                                           

  1 نص الماد  19 من قانون التامين.
  2 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 29. 

  3 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين،المرجع السابق، ص 192.
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يقدم تصريحا دقيقا للمؤمن بواسطة رسالة مضمونة الوصول يخطره فيها على هذه الظروف 
 .1المستجد 

فاقم الذي يتسبب في حدوثه المؤمن له والتفاقم الذي يكون سبب وهنا ينبطي التمييز بين الت   
قم الخطر أجنبي حيث نلاحظ أنه في غالب الأحيان ما تكون الظروف التي أدت إلى تفا

, كقيامه بنقل الأشياء المؤمن عليها ضد الحريق مثلا من مكان ترجع إلى فعل المؤمن له
للاشتطال في مخزن مؤمن عليه ضد تزيد فيه فرض تحقق الخطر أو وضع مواد قابلة 

 .2الحريق

وقد جرى العمل على إدراج شرط في عقود التأمين يقضي بسقوط حق المؤمن له في    
مبلغ التامين إذا تسبب هذا الأخير في حدوث هذه الظروف وأدت إلى تفاقم الخطر دون أن 

الخطر بسبب أجنبي يكون لشركة التامين علم بذلك وعندها تكون الظروف التي أدت لتفاقم 
, كما لو أقام شخص بجوار المتجر المؤمن عليه ضد ربفعل الطي سواء بفعل الطبيعة أو

الحريق محطة لبيع البنزين أو مخزن لبيع الطاز أو أي مواد أخرى قابلة للاشتطال السريع 
ففي مثل هذه الحالات على المؤمن أن يخطر المؤمن له إعاد  النظر في شروط العقد 

 .3يتناسب مع الظروف المستجد  بارتفاع القسط وجعله

ه يلتزم المؤمن له بإبلاغ المؤمن بوقوع الخطر وبجميع الظروف التي أحاطت بحدوث   
, كما أنه ملتزم بتقديم الوثاجق والمستندات الضرورية لإثبات والنتاج  المترتبة على ذلك كله

, وفي من خلال مد  زمنية محدد ته وهذا تحقق الخطر وجميع المعلومات المتعلقة بجسام
من قانون التأمينات : " بأن يلتزم المؤمن له بأن يعلم المؤمن بكل  1/11هذا الشأن نصت 

أيام إلا في الحالة  2ضرر ينجر عنه ضمانه بمجرد اطلاعه عليه وفي أجل لا يتعدى 
                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 122.
  2 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 26.

  3 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق،ص 169
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تتصل بهذا العرضية أو القو  القاهر  وأن يزود المؤمن بجميع الإيضاحات الصحيحة التي 
 .1الضرر وبمداه

وقد استثنى المشرع الجزاجري ميعاد التصريح المذكور أعلاه بالنسبة للسرقة وحدد ميعاد    
ساعة وحوادث  20الإدلاء بثلاثة أيام من وقت وقوع الحادث أو العلم به وهلاك الماشية ب 

 .2البرد بأربعة أيام

 ف للحقيقةثالثا : الجزاءات المترتبة عند التصريح المخال 

 يترتب عن هذا الجزاء عند إبرام العقد وأثناء سريان العقد ووقت وقوع الخطر   

ي هذا الصدد بين الجزاء المترتب عند إبرام العقد : حيث يميز المشرع الجزاجري ف/ 1
, أو بتصريح مخالف للحقيقة بحسن نية وحالة بةحالة عدم التصريح بالبيانات المطلو  :حالتين

 .3ء بسوء نية المؤمن لهعدم الإدلا

 أ / حالة حسن النية :

بالالتزام في حالة  من قانون التأمينات الجزاء عن الإخلال 16تنظم في هذا الصدد الماد     
ذا لم الحقيقي, وتجيز للمؤمن أن يطلب بزياد  القسط بما يتناسب مع الخطر حسن النية , وا 

يقبل المؤمن له بذلك جاز للمؤمن فسخ العقد ويعيد المؤمن في هذه الحالة للمؤمن له 
اكتشف قد الأقساط المدفوعة عن المد  الباقية التي لا يسري فيها العقد , هذا إذا كان المؤمن 

بعد الحقيقة قبل وقوع الحادث أما إذا تم اكتشاف الحقيقة بعدم مطابقة البيانات مع الخطر 

                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرج السابق، ص 126.
  2 نص الماد  1/11 من قانون التامين الجزاجري. 

  3 معراج جديدي،محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 91
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وقوع الحادث يكون من حق المؤمن خفض التعويض بما يتناسب مع الأقساط المدفوعة فعلا 
 .1وتعديل العقد للمد  الباقية لسريانه

 :حالة سوء النيةب/ 

يترتب على الإدلاء بالبيانات الكاذبة أو الكتمان ألعمدي عن المعلومات التي يكون من    
بقاء الأقساط ؤمن منهادير المخاطر المشأنها التأثير على تق , جزاء إبطال العقد أولا وا 

 المدفوعة عن المد  الباقية حقا مكتسبا للمؤمن من حرمان للمؤمن له من مبلغ التامين إذا
مع مؤمن له قد قبضها في شكل تعويض , وثانيا استرداد المبالغ التي يكون التحقق الخطر

 .2إلزامية بدفع التعويضات عن الضرر اللاحق بالمؤمن

 الجزاء المترتب على عدم الإدلاء أثناء سريان العقد :/ 2

من الملاحظ أن هذه المسالة تعنينا فقط فيما يتعلق بتفاقم الخطر أو بمعنى أخر إحداث    
ظروف جديد  وقت سريان العقد من شأنها أن تأثر على الخطر المؤمن عليه بازدياد درجة 

, وهذا أمر يترتب عليه عدم التوازن بين القسط متهبازدياد درجة جسا احتمال وقوع الخطر أو
 3المتفق عليه أثناء إبرام العقد والخطر المؤمن منه.

وهذا ما جرى به العمل لدى شركات التأمين بوضعها شرطا يقضي بسقوط حق المؤمن له    
ذا كانت هذه الظروف تعود إلى فعل الطبيعة أو فعل الطير أو كن الت في مبلغ التأمين. فاقم وا 

بسبب قيام المؤمن له بعمل يدخل في نطاق نشاطه العادي والمألوف وكان قد نفذ التزامه 
وبعد ذلك يكون المؤمن , لا يفقد حقه في تططية الخطر المؤمن في الميعاد المحدد بإعلام

مافسخ العقد للمد  الباقية لسريانه, إما المطالبة ببين خيارين  , وفيالمطالبة بزياد  القسط , وا 

                                                           

  1 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق،ص 169.
  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق،ص126.

  3  عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق،ص 169.



يةالواقعة على الممتلكات العقار  الأخطارالفصل الأول: ماهية التامين على   

 

22 
 

هذه الحالة الأخير  يكون إنهاء العقد بالنسبة للمستقبل بحيث يكون للمؤمن الحق بالمطالبة 
, كما يكون للمؤمن له الحق في استرداد الأقساط المستحقة حتى تاريخ الفسخ بالأقساط

 .1المقدمة على المد  التي تلي الفسخ

الجزاجري والتي تنص على  من قانون التامين 19وهذه الأحكام تنطبق مع أحكام الماد     
انه يمكن للمؤمن في حالة زياد  احتمال تفاقم الخطر بإراد  المؤمن له أو بطير إرادته أن 

ويتوقف تاريخ اطلاعه على ذلك التفاقم  تحسب من ،يوم 64يقترح معدلا جديدا للقسط خلال 
شروط هذا يوم من تاريخ استلامه  64هذا الإجراء على قبول المؤمن له بذلك خلال 

 .2التعديل

, وفي صور  ما إذا كان المؤمن له قد لقبول بذلك جاز للمؤمن فسخ العقدوفي حالة عدم ا   
قبل بالزياد  في القسط وزال التفاقم يحق للمؤمن له الاستفاد  من تخفيض القسط ابتداء من 

 .3تاريخ إخطار المؤمن بذلك

زاجري الجزاء على عدم تقديم التصريح بوقوع ج / في هذا الشأن لم يحدد قانون التأمينات الج
الحادثة في المواعيد المحدد  , غير انه جرى العمل بان تضع شركات التأمين من بين التي 
تتضمنها وثاجق التأمين شرط يقضي بسقوط حق المؤمن له في مبلغ التأمين إذا أخل بالتزامه 

 .4بالاطلاع أو إعلان المؤمن بوقوع الخطر

 الثاني : التزامات المؤمنالفرع 
دورية وقد  , وقد يكون مبلغ التأمين رأس مال أو إيراداتيلتزم المؤمن بأداء مبلغ التأمين   

 , وذلك عند تحقق الخطر المؤمن منه.يكون تعويضا
                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا،التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 121.

  2 إبراهيم أبو النجا،، المرجع السابق، ص 129.

  3 نص الماد  19 من قانون التامين الجزاجري.
  4 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري،المرجع السابق، ص 169.
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, ينبطي أن نذكر في هذا المجال بأن المخاطر في يتعلق بالتأمينات من الأضرارففيما    
إما أن تكون مباشر  أين تسبب للمؤمن له خسار  مادية عند تحققها  التأمين من الأضرار

, وقد تكون هذه الأضرار غير مباشر  تتمثل في التي يملكها وتلحق ضررا بشئ من الأشياء
قيمة التعويض الذي يلتزم المؤمن به لتططية الأخطار الناتجة عن ارتكاب المؤمن له ضررا 

 .1المسؤوليةبالطير وهذا ما يسمى بالتامين من 

وعلى أية حال فان المؤمن ملزم بدفع مبلغ التأمين أو التعويض في الآجال المتفق عليها    
 أو ضمن الآجال المحدد  بمقتضى الشروط العامة أو الآجال التي تحددها التشريعات.

من قانون التامين الجزاجري بان يدفع التعويض  16وفي هذا الصدد تنص أحكام الماد     
ذا كان ة لعقد التامينمبلغ التامين المحدد في العقد في اجل تنص عليه الشروط العامآو  , وا 

الضرر لا يمكن تحديده إلا بمساعد  خبير فينبطي على المؤمن السعي لإجراء هذه الخبر  
 .2في خلال سبعة أيام من تاريخ استلامه للتصريح بالحادث

, ويمكن خلفه الخاص أو خلفه العام أو ويتم دفع التعويض كقاعد  عامة للمؤمن له   
            استثناء أن يدفع التعويض إلى الضحية أو ذوي حقوقه مباشر  من طرف الشركة وذلك في 
عقد التأمين من المسؤولية حيث أن المؤمن ضامن للمؤمن له عن كل التبعات المالية 

ياز في عقود وصاحب حق الامت , ويدفع للمرتهنعلى مسؤوليته المدنية تجاه الطيرالمترتبة 
ونلاحظ في الأخير أن سداد مبلغ التأمين وكذلك دفع القسط إذا لم تتم . التأمين إلى الأشياء

تسويتها بالطرق الودية فطالبا ما تثير المطالبة بمبلغ التامين بوجه عام قد تؤدي بالبعض 
 .3منهم إلى اللجوء إلى جهات أخرى للفصل في النزاع

                                                           

 مصطفى محمد الجمال، أصول التامين)عقد الضمان(، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 1666ص 
.1261  

  2 نص الماد  16 من قانون التامين الجزاجري.
  3 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 196
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 ني: أركان عقد التأمينالمبحث الثا

ينعقد عقد التأمين بتوافر أركانه شانه في ذلك شأن ساجر العقود, ومنه أركان العقد هي    
الرضا و المحل و السبب كأركان عامة، و يمكن تصنيف الخطر و القسط و مبلغ التأمين 

طرفيه و و لذلك فإن عقد التأمين ينعقد برضا . أركان خاصة لابد من توافرها لصحة العقد
هما المؤمن و المؤمن له، وأن ينصب هذا الرضا على محل هو الخطر المؤمن منه، وأن 

 .1يكون له سبب هو المصلحة في التأمين

عقد و تتمثل في ثلاث نقاط أما في ما يخص الأركان الخاصة فهي عناصر تمثل ال   
التأمين في المطلب لعقد ندرس فيما يلي الأركان الخاصة و  ., مبلغ التأمينالقسطر الخط

 .بعدها الأركان العامة لعقد التأمين في المطلب الثانيالأول، و 

 المطلب الأول: الأركان الخاصة لعقد التأمين

 ة للتأمين في الخطر المؤمن منه وفي القسط ومبلغ التأمين تكمن العناصر الجوهري   
 :سندرسها فيما يلي في الثلاث فروع الآتي ذكرها

 الخطر :الفرع الأول

لفكر  الخطر في مجال التأمين معنى يختلف عن المعنى الذي يعطى لها في مجال    
القانون المدني أو في اللطة الجارية، فإذا كان الخطر في القانون المدني أو اللطة الجارية هو 
ما يتهدد الإنسان من أحداث ضار  تمثل شراء كالسرقة و الحريق و الإصابة و الوفا  فإن 

في مجال التأمين لا يقتصر على ذلك بل يشمل أيضا ما قد يصادف الإنسان من  الخطر
أحداث سعيد  كالزواج أو البقاء لسن معينة. و غير ذلك من الأحداث التي تنتفي فيها فكر  

                                                           

  1  إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 199.
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الضرر تماما.فالمؤمن له يهدف من وراء التأمين إلى تلقي نتاج  ما قد يحيط به من أخطار 
 .1بل سواء تعلقت بأحداث ضار  أو بأحداث سعيد يخشى وقوعها في المستق

محتمل  وعلى ضوء ذلك يمكن تعريف الخطر في مجال التأمين بأنه:" حادث مستقبل،   
و من هذا التعريف يمكن أن نستخلص . "، ولا يتوقف على إراد  أي من الطرفينالوقوع

بلا، وأن يكون حادثا الشروط الواجب توافرها في الخطر، فيجب أن يكون الخطر حادثا مستق
 .2محتمل الوقوع، وأن يكون حادثا مستقلا عن إراد  المؤمن و المؤمن له

ولكن إذا توافرت هذه الشروط يجب لكي يكون الخطر قابلا للتأمين أن يكون مشروعا أي    
غير مخالف للنظام العام و الآداب العامة، و بذلك يمكن إضافة شرط رابع للشروط الواجب 

 .3في الخطر هو أن يكون الخطر مشروعاتوافرها 

ذا ما توافرت للخطر شروطه، فانه يمكن أن يتصف بأوصاف متعدد ، بأنه ثابت و     وا 
منه تظهر لنا شروط الخطر ثم أوصاف و  ،، أو يوصف بأنه معين أو غير معينمتطير
 :الخطر

 أولا: الشروط الواجب توافرها في الخطر

 :مستقبلا/ أن يكون الخطر حادثا 1

يجب أن يكون الخطر حادثا مستقبلا، فالتأمين لا يكون إلا على خطر يحتمل وقوعه      
في المستقبل، بحيث إذا كان الخطر المراد التأمين منه قد تحقق قبل إبرام العقد فلا يجوز 
إبرام عقد التأمين لانتفاء محله و هو الخطر. وعلى ذلك فإن الحادث الذي يتبين وقت إبرام 

شخص أن يؤمن قع من قبل، لا يعد خطرا ولا يرد عليه التأمين. مثال ذلك العقد انه قد و 

                                                           

111 تامين الجزاجري، المرجع السابق،صمعراج جديدي، محاضرات في قانون ال   
  1  عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المرجع السابق، ص 110.

  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري،المرجع السابق،ص 129

  3  عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المرجع السابق، ص 111.
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ففي هذه الحال يقع عقد . 1على منزل من الحريق و كان هذا المنزل قد احترق من قبل
يتعين على المؤمن أن يرد للمؤمن له ما يكون قد ن باطلا بطلانا مطلقا لتخلف محله، و التأمي

 .، ذلك ما تقضي به القواعد العامةؤمن له مما بقي منهان أقساط ، وتبرأ ذمة المحصله م

من قانون التأمين الجزاجري الوارد  في  69غير أن المشرع الجزاجري قد نص في الماد      
إذا تلف الشيء المؤمن  الفصل الثاني من الباب المخصص لتأمين الأضرار على انه :"

، و وجب ، كان هذا الاكتتاب عديم الأثرخطار أثناء اكتتاب العقدعليه أو أصبح معرضا للأ
 .2" إرجاع الأقساط التي دفعها المؤمن له عن حسن نية

يتبين من هذه الماد  أن عقد التأمين يصبح عديم الأثر إذا كان الشيء المؤمن عليه قد     
تلف أو لم يعد معرضا للخطر وقت إبرام العقد، و هو ما يشمل الحالة التي يكون فيها 

المؤمن منه قد تحقق من قبل، حيث يصبح الشيء المؤمن عليه في هذه الحالة غير الخطر 
معرض للخطر وقت إبرام عقد التأمين و من ثم لا يكون للمؤمن له أن يسترد أقساط التأمين 
التي دفعها إذا كان حسن النية، إما إذا كان المؤمن له سيء النية فليس له أن يسترد هذه 

 .3ا المؤمن على سبيل التعويضالأقساط بل يحتفظ به

/ يجب أن يكون الحادث المؤمن منه محتمل الوقوع: أي يقوم على فكر  الاحتمال فلا 2 
 .يعرف من البداية إذا كان سيقع أولا

انتفى الاحتمال و لم فإذا لا يكون الحادث محقق الوقوع، أو الاحتمال يقتضي من ناحية    
ه. غير انه يلاحظ أن عدم التحقق قد لا ينصرف إلى يعد الحادث خطرا يجوز التأمين علي

نما ينصرف إلى الوقت الذي يقع فيه الحادث حيث يكون الحادث في ذاته  الحادث في ذاته وا 
محقق الوقوع. أما الوقت الذي سيقع فيه الحادث هو الذي يكون غير محقق.أما إذا كان 

                                                           

  1 أسامة عزمي سلام، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق، ص 114.
  2 نص الماد  69 من قانون التامين الجزاجري.

  3  عبد القادر العطير، التامين البري في التشريع، المرجع السابق، ص 119. 
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يعد الحادث خطرا يمكن التأمين  الحادث مستحيل الوقوع تخلف عنصر الاحتمال و من ثم لم
 .1منه، فالأحداث المستحيلة لا تعتبر خطرا يرد عليه التأمين

 : / أن يكون الحادث مستقلا عن إراد  الطرفين6

و معنى ذلك ألا يتوقف تحقق الحادث على إراد  أي منهما، لأن الخطر يقوم على     
نا بإراد  طرفي التأمين، ذلك انه إذا الاحتمال، و الاحتمال يستلزم أن يكون تحقق الخطر ره

تعلق وقوع الحادث بمحض إراد  المؤمن وحده كان في استطاعته أن يمنع تحققه على نحو 
ما إذا تعلق وقوع الحادث بمحض أيصبح معه الحادث في الواقع مستحيل، فينتفي الاحتمال، 

للحصول على مبلغ إراد  المؤمن له وحده كان في استطاعته أن يحققه في أي وقت يشاء 
فكان لزاما لكي يتوافر  .2التأمين و يصبح الحادث محقق الوقوع و ينتفي عنه الاحتمال

الاحتمال المكون للخطر، أن تتوقف إمكانية تحقق الحادث على عامل آخر غير إراد  
 .3المؤمن أو المؤمن له حق و لو شاركت هذه الإراد  في إحداثه

 :مشروعا/ أن يكون الخطر المؤمن منه 0

يجب لكي يكون الخطر قابلا للتأمين أن يكون مشروعا، ويقصد بمشروعية الخطر أن    
يكون مخالف للقوانين أو بصفة عامة غير مخالف للنظام العام والآداب العامة.فلا يصح 

 .التأمين ضد نشاط أو أعمال غير مشروعة يقوم بها المؤمن له

و  لتأمين بالنسبة لعمليات التهريب ن منه لا يجوز او تطبيقا لفكر  مشروعية الخطر المؤم   
التأمين ضد المسؤولية الجناجية إذا القصد من وراجها تططية المخاطر التي تتعرض لها السلع 
أو الأموال المهربة من الدولة ، كما لا يجوز التأمين ضد المسؤولية الجناجية لما يترتب 
عليها من عقوبات مالية كالطرامات وأيضا لا يجوز التأمين بقصد إقامة و إدار  أو استطلال 

                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق،ص 199.

  2  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق،ص 121.
  3 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق،ص 169
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يوت الدعار  كما لا يجوز التأمين لصالح الخليلة أو العشيقة متى كان التأمين بقصد ب
 .1مكافأتها على إقامة علاقة آثمة أو الاستمرار فيها

 :ثانيا: أوصاف الخطر

متى توافرت في الخطر شروطه فإنه يوصف بالنظر إلى مكان تحققه بأنه خطر ثابت أو    
محله بأنه خطر معين أو خطر غير معين. و هو ما  خطر متطير، كما يوصف بالنظر إلى

 :سنبينه فيما يلي

 / الخطر الثابت و الخطر المتطير: 1

ليست الأخطار كلها من طبيعة واحد  من حيث درجة احتمال تحققها في الزمان فقد    
تكون درجة احتمال تحققها ثابتة فتسمى أخطار ثابتة، و قد تكون درجة احتمال تحققها 

فتسمى أخطار متطير ، فيكون الخطر ثابتا إذا كانت ظروف تحققه تظل ثابتة من مد   متطير 
إلى أخرى من مدد التأمين التي تقدر بوحد  زمنية معينة، هي عاد  مد  السنة حيث يظل 

 .2احتمال تحققه بنفس الدرجة خلال هذه الوحد 

أن الخطر قد يتعرض  تاما، ذلكذلك أن هذا الثبات يكون منتظما و و لكن ليس معنى    
، وكل خطر مهما قيل سنة، إلى تطيرات مؤقتة أو نسبيةخلال الفتر  التي ينظر إليها و هي ال

، غير أن ذلك لا ينفي ث درجة احتمال تحققه من وقت لآخريتطير من حي أنبثباته يمكن 
ة عنه صفة الثبات أو الاستمرار النسبي طالما كانت درجة احتمال تحققه واحد  من سن

، فالحريق مثلا تزداد فرص تحققه صيفا خطر الحريق و حوادث السياراتلأخرى. مثال ذلك 
و تقل شتاءا و حوادث السيارات تزداد فرص تحققها شتاءا و تقل صيفا و مع ذلك فإذا نظرنا 

 .3إلى الخطر خلال وحد  زمنية معينة

                                                           

، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، 1عبد الهادي السيد احمد،عقد التامين، حقيقته و مشروعيته، ط 
  1بيروت،2446،ص 92.

  2  عبد الهادي السيد احمد، عقد التامين، حقيقته و مشروعيته، المرجع السابق، ص99.

  3 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، الدار الجامعية للطباعة و النشر، بيروت، دون سنة،ص 146.
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أو النقصان من فتر  و يكون الخطر متطيرا متى كانت فرص تحققه تختلف بالزياد     
لأخرى من فترات التأمين، فقد تتزايد فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن فيوصف الخطر 

 .1بأنه خطر متزايد وقد تتناقص فرص تحققه بمرور الزمن فيوصف الخطر خطر متناقص

 :الخطر المعين و الخطر غير المعين /2

كان هذا المحل ذاته محدد  ينقسم الخطر من حيث محله إلى خطر معين بحسب ما إذا   
 . أو غير محدد

أما  ،ين وقت التأمينالخطر المعين هو الخطر الذي ينصب فيه الاحتمال على محل معو    
الخطر غير المؤمن فهو الخطر الذي ينصب الاحتمال فيه على محل غير معين وقت إبرام 

الصور  إذا تعلق التأمين  . و تتحقق هذهركون قابلا للتعيين عند تحقق الخطالتأمين و لكنه ي
باحتمال معين من شأنه أن ينطبق بالنسبة لعد  أمور أو أشياء، كالتأمين من المسؤولية عن 
حوادث السيارات أو التأمين من حريق سلع أو بضاجع ستوضع في مخزن من المخازن، ففي 

ن ليكون قابلا مثل هذه الحالة يكون الخطر غير معين بالنسبة لمحله وقت إبرام التأمين و لك
 .2للتعيين عند وقوع الكارثة

  الفرع الثاني: القسط

القسط هو المقابل المالي الذي يلتزم المؤمن له بدفعه لتططية الخطر الذي يأخذه المؤمن    
و القسط في التأمين عنصر جوهري له ما للخطر من أهمية فوجوده لازم لقيام  .على عاتقه

لا كان التأمين باطلا، فالقسط مرتبط بالخطر فهو ثمن الخطر، أو هو تعبير عن  التأمين وا 
الخطر من حيث قيمته المالية، ذلك أن المؤمن له إذا كان يلتزم بأداء القسط فإن ذلك يتم 

الخطر الذي قد يتعرض له. من هنا تبدو الصلة الوثيقة بين  بقصد التوصل إلى تططية

                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا،التامين في القانون الجزاجري،المرجع السابق،ص 246.
  2 عبد الهادي السيد احمد،عقد التامين، المرجع السابق، ص 96
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القسط و الخطر بحيث يكون القسط معادلا لقيمة الخطر و هو ما يعبر عنه بمبدأ تناسب 
 .1القسط مع الخطر. و لذلك سنتناول هذه الفكر  أولا ثم عناصر القسط

 :مبدأ تناسب القسط مع الخطر أولا:

يكون  القسط، فعلى قدر الخطر يكون مقدار القسط بحيثلخطر و يوجد ارتباط وثيق بين ا    
يث درجة احتمال وقوعه من المقصود يرتبط بالخطر من حالقسط متناسبا مع الخطر، و 

 .من حيث درجة جسامته من ناحية أخرىناحية و 

و يقصد بدرجة احتمال وقوع الخطر، نسبة الحالات التي يتحقق فيها الخطر بالنظر إلى     
مجموع الحالات التي نواجهها، فهي العلاقة بين عدد الفرص التي يتحقق فيها الخطر و 

 2العدد الكلي للفرص الممكنة، و تتحدد هذه النسبة طبقا لطرق و مبادئ الإحصاء.

حريق مثلا إذا تبين الإحصاء أنه في كل ألف حالة تقع الكارثة ففي حالة التأمين ضد ال   
في ثلاث حالات، فإن درجة احتمال تحقق الخطر تكون ثلاثة من ألف، وعلى ذلك إذا كان 

منازل  6لدى المؤمن ألف مؤمن له من خطر الحريق على المنازل، فإنه يتحمل احتراق 
 .3منها

النتاج  التي تترتب على تحقق الخطر ذلك أن  أما درجة جسامة الخطر فيقصد بها مدى   
من الحوادث ما يؤدي وقوعه إلى تحقق الخطر المؤمن منه تحققا كاملا و بالتالي إلى 

 .4استحقاق مبلغ التأمين كاملا

يلاحظ هنا تقدير القسط يتوقف فقط على درجة احتمال تحقق الخطر وحدها دون أن و    
ذلك أن القسط الذي يتم تحديده على أساس درجة تدخل جسامة الخطر في الاعتبار، 

أما درجة  .احتمال تحقق الخطر إنما يراعى فيه تحقق الخطر المؤمن منه تحققا كاملا
                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق،ص 122.
  2 محمد حسين منصور، مبادئ عقد التامين، المرجع السابق، ص 22.

  3  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 126.

  4 برهام محمد عطا الله، التامين من الوجهة القانونية و الشريعة، دون طبعة، دون دار نشر، الإسكندرية،1666،ص 166.
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جسامة الخطر التي تؤثر في تقدير القسط فهي تكون في الحالات التي تؤدي الحوادث فيها 
مبلغ التأمين كاملا و هو  إلى تحقق الخطر تحققا كاملا ، و من ثم لا تؤدي إلى استحقاق

لية و يكون الضرر ما يقع غالبا في حالات التأمين على الأضرار ، حيث لا تكون الكارثة ك
، ففي هذه الحالة تتناقص درجة جسامة الخطر على نحو يؤثر بالضرور  في الذي وقع جزجيا

يستحق المؤمن القسط لإنقاص مقداره، نظرا لأن التزام المؤمن سيكون اقل حيث لا  1 تحديد
 .له من مبلغ التأمين إلا قدرا يتناسب مع ما وقع من ضرر

 : ثانيا: نتاج  مبدأ تناسب القسط مع الخطر 

إعمالا لمبدأ تناسب القسط مع الخطر لا يستحق القسط إذا تخلف الخطر، فإذا كان    
باطلا. و إذا الخطر غير موجود أو كان قد زال أو تحقق وقت التعاقد فإن عقد التأمين يكون 

كان الخطر موجودا وقت التعاقد و لكن زال بعد ذلك فإذا هلك الشيء المؤمن عليه بعدم قيام 
التأمين بسبب آخر غير الخطر المؤمن منه، كما لو احترقت الأشياء المؤمن عليها ضد 
السرقة فإن التأمين ينقضي و يتعين على المؤمن أن يرد ما يكون قد حصل عليه مقدما 

عن المد  التي زال فيها الخطر حيث لم يعد الخطر موجودا بعد هلاك الأشياء  أقساط
 .2المؤمن عليها و ذلك على التفصيل المسبق دراسته من قبل

كذلك يترتب على مبدأ تناسب القسط مع الخطر أنه إذا كان الخطر متطيرا، فإن القسط    
ذا كان العمل قد جرى على جعل القسط ثابتا مع  يجب أن يكون متطيرا و بنفس النسبة، وا 

 .3قيام المؤمن بعمل احتياطي من الأقساط لمواجهة تطير الخطر

اء بفعل المؤمن له أو بفعل أما إذا كان الخطر ثابتا ثم طرأت أثناء مد  التأمين تطيرات سو    
الخطر يستدعي التدخل من الخطر، فإن التناسب بين القسط و  كان من شأنها أن تزيدو  الطير

على العكس من ذلك إذا كان القسط قد تحدد التناسب عن طريق زياد  القسط. و  لإعاد  هذا
كان من شأن تلك الظروف معينة و ردت في وثيقة التأمين و  عند العقد على أساس ظروف
                                                           

  1 عصام أنور سليم،أصول عقد التامين،المرجع السابق،ص 169.
  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري،المرجع السابق، ص 241.

  3  عصام أنور سليم،أصول عقد التامين،المرجع السابق،ص 244.
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زياد  الخطر ثم زالت تلك الظروف خلال مد  التأمين، كان للمؤمن له الحق في طلب 
ذلك على مد  اللاحقة لزوال تلك الظروف، و ع الخطر عن التخفيض القسط بحيث يتلاءم م

 .1النحو السابق بيانه من قبل

كذلك يظهر تطبيق مبدأ تناسب القسط مع الخطر في حالة ما إذا لم يتمكن المؤمن من      
أخذ فكر  حقيقية عن الخطر بسبب عدم إدلاء المؤمن له وقت التعاقد بالبيانات التي تعطي 

مدى الخطر ولم يكن ذلك عن سوء قصد منه كما إذا سكت المؤمن له  فكر  كاملة عن
خطر و لم يكن ذلك عن بحسن نية عن ذكر البيانات التي تعطي فكر  كاملة عن مدى ال

، كما إذا سكت المؤمن له بحسن نية عن ذكر بيانات خاطجة عن غير سوء قصد منه
لقسط بحيث يتناسب مع جسامة عمد.ففي هذه الحالة يكون للمؤمن الحق في طلب زياد  ا

الخطر.و لكن إذا لم يتبين المؤمن حقيقة هذه البيانات إلا بعد تحقق الخطر، كان له أن 
يخفض التعويض المستحق للمؤمن له إلى الحد الذي يتناسب مع الأقساط التي دفعت، أي 

جب أن أن يخفض التعويض بنسبة معدل الأقساط التي دفعت إلى معدل الأقساط التي كان ي
 .2تدفع لو كان الخطر قد أعلن للمؤمن على وجه صحيح تام

 ثالثا: عناصر القسط  

 القسط الصافي: .1

ة عن الخطر إذا هو المبلغ الذي يكفي لتططية الأضرار الناتجهو مقابل الخطر، و     
لكن دون أن يتعرض المؤمن الخسار  و دون أن يحقق ربحا بحيث يكون تحققت الكارثة، و 

 .3دلا لقيمة الخطرالقسط معا

ذلك من و  ،سط الصافي على عد  عوامل أولها وأهمها الخطرحيث يتوقف تحديد الق    
فيتوقف تحديد القسط على مقدار  .من حيث مدى جسامتهحيث درجة احتمال وقوعه و 
                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا،التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 249
  2 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 191.

  3  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 
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فالقسط يتطير تبعا لتطير المبلغ المؤمن به، ولا شك انه كلما زاد مقدار هذا المبلغ  ،المؤمن به
ذا كان القسط يتحد جسامة د كما رأينا، على ضوء احتمالات و زاد القسط الواجب دفعه وا 

وقف تحديد كذلك يت .الخطر فإنه ينظر بذلك باعتبار وحد  نقدية معينة تتخذ أساسا للحساب
من ثم ود المد  التي تمتد في الزمان، و ، ذلك أن عقد التأمين من عقتأمينالقسط على مد  ال

الوحد  الزمنية في هذا الصدد هي مد  ن يجب أن يقاس بوحد  زمنية معينة، و فإن قسط التأمي
 السنة كقاعد  عامة, ولذلك إذا زادت مد  العقد عن السنة زاد القسط أيضا بمقدار هذه الزياد 

1. 

تظل جد  ذلك أن الأقساط تدفع مقدما و حديد مقدار القسط على سعر الفاكذلك يتوقف ت   
ولهذا فإن المؤمن . مد  من الزمن في يد المؤمن قبل استخدامها في تططية آثار المخاطر

من  وراجها على فاجد  تحقق إيرادا يستطيع خلال هذه المد  استثمار تلك الأموال فيحصل من
ثم يكون عليه أن يدخل في الاعتبار لديه من أقساط، بحيث يخفض القسط بنسبة الزياد  

 2التي ينتظر الحصول عليها من فواجد.

 :علاوات القسط .2

  إذا كان القسط الصافي يمثل غطاء الخطر، فإن هناك عناصر أخرى خارجية تدخل في    
من له بدفعه. فتنظيم عملية التأمين بين الاعتبار عند تقدير القسط التجاري الذي يقوم المؤ 

المؤمن لهم يحتاج إلى نفقات متعدد  يضيفها المؤمن إلى الأقساط حتى لا يحقق خسار . 
ذلك أن المؤمن يسعى إلى تحقيق الربح، هذه النفقات و المبالغ الإضافية هي ما يسمى 

قود و نفقات تحصيل لذلك فإن علاو  القسط تحتوي على نفقات اكتساب العو  .علاو  القسط
 3الأقساط و نفقات الإدار ، و الضراجب، فضلا عن الأرباح التي يهدف المؤمن إلى تحقيقها.

ففي ما يتعلق بنفقات اكتساب العقود نجد انه كثيرا ما لا يقبل الأفراد من تلقاء أنفسهم    
ن يسمون على التأمين، لذلك فإن شركات التأمين تحاول الوصول إليهم عن طريق مندوبي

                                                           

  1 أسامة عزمي سلام، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق، ص 111

  2 أسامة عزمي سلام, إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق,ص 112.
  3 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 166.
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منتجي التأمين، هؤلاء المنتجون الذي يحترفون هذا العمل يجب أن يحصلوا على مكافأ  
نظير مهمتهم و هذه المكافأ  التي تمنح لهم عن كل عقد يتم إبرامه عن طريقهم بين المؤمن 

من القسط، ولا شك أن هذه المكافأ   %24و شركة التأمين تتحدد بنسبة قد تصل إلى مقدار 
 .1ملها المؤمن و إنما تلقى على عاتق المؤمن لهم و تضاف إلى القسطلا يتح

أما في ما يتعلق بنفقات تحصيل الأقساط، فالقاعد  أن الدين مطلوب لا محمول، بمعنى    
لهذا فانه على .أن الدين يجب اقتضاءه في محل المدين و هو في حالة تامين المؤمن له

على قيام المؤمن له بأداء القسط و مكاتب شركة  الرغم مما قد يحصل في العمل من النص
التأمين, إلا أن الشركة تسعى عاد  إلى المؤمن له لتحصيل الأقساط عن طريق محصلين 
تدفع لهم الشركة أجراء، ولكن الشركة تضيف في النهاية مصاريف و نفقات التحصيل إلى 

 .2لنفقات و مقدار الأقساطالأقساط التي يتحملها المؤمن لهم مراعية التناسب بين تلك ا

أما نفقات الإدار  مشروع التأمين و قيامها بعملها، فيدخل في ذلك إيجار الأماكن التي    
تشطلها و أجور و مرتبات العاملين فيها، و الخبراء الذين يستعان بهم لتقدير الأضرار، كما 

و وساجل الوقاية يدخل في ذلك أيضا مصروفات الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها 
التي تتخذها و غير ذلك من النفقات التي تتحملها الشركة في سبيل إدار  مشروع التأمين, 
نما تحملها إلى للمؤمن لهم، فتضيفها إلى الأقساط  هذه النفقات لا تتحملها شركة التأمين، وا 

 .3بقدر يتناسب مع قيمتها

ين و النشاط الذي تقوم به شركات أما في ما يتعلق بالضراجب فنجد أن عمليات التأم   
التأمين يخضع للضراجب التي تفرضها الدولة، و تلتزم بأداجها شركات التأمين و لكن شركة 
نما تلقي بها على عاتق المؤمن لهم فتدخلها في الاعتبار  التأمين لا تتحمل هذه الضراجب وا 

 .4مؤمن لهمعند تقدير القسط التجاري و تضيفها إلى الأقساط التي يدفعها ال

                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع لسابق، ص 249.
  2 عبد الهادي السيد احمد، عقد التامين، المرجع السابق، ص 109.

  3 معراج جديدي، مدخل لدراسة قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 166.
  4  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 169.



يةالواقعة على الممتلكات العقار  الأخطارالفصل الأول: ماهية التامين على   

 

35 
 

أما بالنسبة للربح فإن شركات التأمين هي مؤسسات تجارية تهدف إلى تحقيق الربح ،    
وذلك فإنها تدخل في الاعتبار عند تحديد الأقساط التي يلتزم بها المؤمن لهم ، ضرور  
الحصول على قدر من الربح ، وبذلك تدخل نسبة من الربح ضمن علاو  القسط فتزيد من 

 .1طمقدار القس

 الفرع الثالث: أداء المؤمن أو مبلغ التأمين

يتحدد مبلغ التامين بالنسبة الأضرار التي يمكن أن تقع على الممتلكات العقارية في الآتي    
 :ذكره

إن أداء المؤمن يتحدد، بصفة عامة من ناحية بمبلغ التأمين المتفق عليه في العقد، و من  
له أو المستفيد من أضرار غير أن أداء المؤمن في ناحية أخرى بمقدار ما يلحق المؤمن 

تأمين الأضرار يتحدد أيضا بالنسبة لتأمين الأشياء بقيمة الشيء المؤمن عليه، حيث تعتبر 
 : عوامل هي 6هذه القيمة هي الحد الأقصى أداء المؤمن. و يتوقف ذلك على 

ض الذي يقوم المؤمن مبلغ التأمين المتفق عليه في العقد: لابد أن لا يتجاوز التعوي (1
بدفعه للمؤمن له أو للمستفيد ، المبلغ المتفق عليه في عقد التأمين حتى و لو زادت 

 .2قيمة الأضرار المترتبة على تحقق الحادث المؤمن منه على هذا المبلغ
مقدار الضرر الذي يلحق المؤمن له أو المستفيد : يجب ألا يتجاوز التعويض الذي  (2

المؤمن له أو للمستفيد ، قيمة الضرر الذي أصاب فعلا المؤمن يلتزم المؤمن بدفعه 
له نتيجة تحقق الحادث المؤمن منه، حتى ولو كان المبلغ المتفق عليه في عقد 

 .3التأمين يزيد على قيمة الضرر

 :و يترتب على الصفة التعويضية لتأمين الأضرار النتاج  التالية

                                                           

  1 أسامة عزمي سلام، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق، ص 261.
  2  إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص219.

  3 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، المرجع السابق، ص 196.
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تأمين على شيء واحد و عن ذات  أنه لا يجوز للمؤمن له أن يبرم عد  عقود (أ
 .الخطر، بحيث يلتزم كل مؤمن بتططية ذات الخطر كاملا

إذا تحققت الكارثة بفعل الطي، لا يكون للمؤمن له أو للمستفيد أن يجمع بين  (ب
مبلغ التأمين و التعويض الذي يحكم به في دعوى المسؤولية التي يرفعها على 

 .غير المسؤول عن تحقق الكارثة
مؤمن إذا دفع مبلغ التأمين أن يحل محل المؤمن له في الرجوع يكون لل (ج

 .1بالتعويض على الطير المسؤول عن تحقق الحادث المؤمن منه

قيمة الشيء المؤمن عليه: يتحدد أداء المؤمن بقيمة الشيء المؤمن عليه إذ لا يجوز  (6
، و يسمى أن يزيد على هذه القيمة حتى و لو كان مبلغ التأمين أكبر من هذه القيمة

 .التأمين بمبلغ يزيد على قيمة الشيء المؤمن عليه بالتأمين البخس

من قانون  29تأمين المطالا : بين المشرع الجزاجري حكم تأمين المطالا  في الماد   (أ
التأمين الجديد التي تنص على أنه:" عندما ببالغ المؤمن له عن سوء نية في تقدير 

من إلطاء العقد و المطالبة بتعويضات الأضرار قيمة المال المؤمن عليه، جاز للمؤ 
 .زياد  عن ذلك

 إذا كانت المبالطة صادر  عن حسن نية يحتفظ المؤمن بالأقساط المستحقة و يعدل      
 ."2الأقساط المنتظر ، و في جميل الحالات لا يمكن أن يتجاوز التعويض القيمة المعدلة

من قانون  26تأمين البخس في الماد  التأمين البخس: بين المشرع الجزاجري حكم  (ب
التأمين الجزاجري التي تنص على أنه:" إذا اتضح أن تقديرات المال المؤمن له تحمل 
كل الزياد  في حالة الضرر الكلي ، و تحمل حصة نسبية في حالة الضرر الجزجي ، 

 ."3إلا إذا سبق اتفاق مخالف

                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 126.
  2 نص الماد  29 من قانون التامين.
  3 نص الماد  26 من قانون التامين.
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ن البخس لا يكون له في أية حال و بالنظر يتبين من هذه الماد  أن المؤمن له في التأمي   
إلى الضرر الذي لحق به ، إلا الحق في تعويض جزجي عن الضرر الذي لحقه من جراء 

 .1تحقق الخطر المؤمن منه

 المطلب الثاني: الأركان العامة لعقد التأمين

الأخرى لقيام عقد التأمين يستوجب الأمر توافر الأركان الموضوعية كطيره من العقود      
إلى جانب الشروط التي يفرضها المشرع، و منه سنتناول الأركان العامة لعقد التأمين في ما 

 :يلي

 الفرع الأول: الرضا

يعد الرضا في نظر بعض الفقهاء الركن الأساسي للعقد، و هو يفيد تلاقي إراد  المؤمن    
ل إبرام عقد ول من أجله من جهة و أراد  المؤمن من جهة ثانية بطريقة الإيجاب و القب

، يتحدد بمقتضاه التزامات كل من المؤمن و المؤمن له كما سبق التأمين على المخاطر
 .2ذكره

لكي يكون صحيحا يجب ن من الناحية العملية بعد  مراحل، و و يمر عاد  إبرام عقد التأمي   
 من عيوب الرضامشوبة بعيب    غيرأن تتوافر الأهلية القانونية للجانبين وأن تكون الإراد

 ا ل المساجل التالية : أطراف الرضا، مراحل الرضوعليه سنعال  هذا الموضوع من خلا
 .3صحة الرضاو 

 أولا: أطراف الرضا

في الواقع العملي يتم الرضا في عقود التأمين عاد  بين شركة أو مؤسسة التأمين من جهة    
اله أو أن يكون التأمين لصالح و المؤمن له من جهة ثانية ، سواء يؤمن على نفسه أو م

                                                           

  1  معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 164.

  2 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، المرجع السابق، ص 124. 

  3 عبد الهادي السيد احمد، عقد التامين، المرجع السابق، ص 66.
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شخص آخر ، ويسمى في هذه الحالة بالمستفيد ، و يجوز للمؤمن له أن يكلف شخصا آخر 
للقيام بإبرام عقد التأمين مع الشركة، وفي هذه الحالة ينبطي أن تخضع هذه العملية لنظام 

  1.الوكالة وفقا لأحكام القوانين الوطنية

ن أن تنيب عنها أشخاصا مؤهلين لإبرام العقود من هذا القبيل و يجوز كذلك لشركة التأمي   
وعاد  ما يكون للشركة ما يسمى بالوكلاء ذوي الاختصاص العام و المندوبين المفوضين  
فتخول هؤلاء صلاحية التعاقد مع المؤمن لهم مباشر ، و في حدود الشروط العامة المألوفة 

 .2لخاصة التي تبقى من اختصاص الشركةفي عقود التأمين دون الالتزام بالشروط ا

ثانيا: صحة الرضا: ينبطي لكي يكون الرضا صحيحا أن يتوافر للأطراف أهلية التعاقد من  
 .جهة، وأن تكون إرادتهما خالية من جميع عيوب الرضا

الأهلية: في الواقع ليس هناك إشكالات بالنسبة الأهلية المتعاقد البالغ من الرشد، ولا  (1
الإشكالية بالنسبة لشركات التأمين لأنها تتمتع بالشخصية القانونية. غير أن تثور 

بالنسبة للشخص غير البالغ سن الرشد، فالأهلية المطلوبة لإبرام  الأشكال قد يثور
عقود التأمين هي إراد  تدخل فيما يسمى بأهلية الإدار  و من ثم يجوز للقاصر إبرام 

 .3عقد التأمين

ه الحالة أن يكون مأذونا بإدار  أمواله، أما القاصر غير المأذون فهو في و ينبطي في هذ   
ذا تم إبرام العقد يكون قابلا للإبطال لمصلحته، إلا انه  الواقع غير أهل لإبرام عقد التأمين. وا 
يجوز لوكيله بالدرجة الأولى أو لوليه أو الوصي عنه، أن يبرم عقد التأمين لصالحه أو 

ا ما يتم في الواقع و في المجال العملي باعتبار أن عقد التأمين من عقود لحسابه ، و من هذ
  .4الإدار 

                                                           

  1  عبد الهادي السيد احمد، عقد التامين، المرجع السابق، ص 144.

  2 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، المرجع السابق، ص 146.
  3  إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 224.

  4 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 62.
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 :عيوب الإراد  (2

تخضع عيوب الإراد  في عقد التأمين للأحكام العامة الوارد  في القانون المدني. حيث     
ية من يشترط لكي يكون الرضا صحيحا و منتجا لآثاره القانونية، أن تكون إراد  الطرفين خال

جميع عيوب الرضا ) الإكراه، الطلط، التدليس، الاستطلال ( و قل ما تتحقق هذه الحالات 
في عقود التأمين و خاصة بالنسبة للمؤمن له، إذ انه يتعاقد مع شركة يصعب في الواقع 

 .1تصور الإكراه و التدليس و ما شابههما من جانبها

وقد تقع شركة التأمين في الطلط بحسن نية أو سوء نية، وهذا من خلال البيانات التي    
يقدمها المؤمن له وقت إبرام عقد التأمين و المتعلقة بالخطر المؤمن منه أو بالكتمان لبعض 

 .2المخاطر و تكون في هذه الحالة تصريحات المؤمن له غير مطابقة للواقع

 :بها الرضا من الناحية العمليةثالثا: المراحل التي يمر  

ينعقد العقد بتلاقي الإيجاب و القبول بين طرفي العقد، غير أن عقد التأمين يتميز على     
ساجر العقود بأن الإيجاب و القبول فيه يمران بمراحل متعدد  تقتضيها طبيعة عقد التأمين، 

مؤمن له أو للمؤمن، فالمؤمن ذلك أن إبرام عقد التأمين يحتاج لبعض الوقت سواء بالنسبة لل
له لا يتعاقد عاد  مع المؤمن مباشر  و إنما عن طريق بعض المندوبين و الوسطاء، و من 
ثم فهو يحتاج لفتر  من الوقت يطلع فيها على الشروط التي يعرضها المؤمن، كما أن المؤمن 

  .3المؤمن له لا يبرم العقد مع المؤمن له إلا بعد دراسة كافة البيانات التي يقدمها

و يعتبر الإيجاب الذي يعبر عنه المؤمن له في شكل طلب يقدمه للمؤمن، هو المرحلة    
الأولى التي تبدأ بها إجراءات التعاقد أما قبول المؤمن فلا يتم مر  واحد  ، حيث يقبل تططية 

                                                           

  1 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، المرجع السابق، ص 114، 111.

  2 عبد الهادي السيد احمد، عقد التامين، المرجع السابق، ص 29.
  3 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 124 121.
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من الخطر مؤقتا لحين الانتهاء من دراسة بيانات المؤمن له. وعلى ذلك يمر قبول المؤ 
بمرحلتين الأولى هي مرحلة القبول المؤقت الذي يتم في شكل مذكر  التططية المؤقتة، و 

 .1الثانية هي مرحلة القبول النهاجي الذي يتم في شكل وثيقة التأمين

تلك هي المراحل الثلاث التي يمر بها الرضا في عقد التأمين من الناحية العملية و هو ما   
 :التالية نتناوله في النقاط الثلاث

 :طلب التأمين (أ

يتم التعاقد عاد  بين المؤمن له و المؤمن، عن طريق وسطاء التأمين حيث جرت الماد     
أن يذهب وسيط التأمين إلى المؤمن له لإقناعه بمزايا التأمين و فواجده، وصور التأمين التي 

طبوعا لطلب التأمين تناسبه.فإذا رغب المؤمن في إبرام عقد التأمين قدم له الوسيط نموذجا م
 عنهايحتوي على بيانات و أسجلة معد  من قبل المؤمن ليقوم المؤمن له بملجها و الإجابة 

وعلى ذلك تبدأ إجراءات إبرام عقد التأمين بطلب التأمين الذي يملأ المؤمن له بياناته و يعيده 
 .2المؤمن عن طريق وسيط التأمين

ن الجزاجري على انه:" لا يترتب على طلب التأمين من قانون التامي 6و قد نصت الماد     
التزام المؤمن له و المؤمن، إلا بعد قبوله، و يمكن إثبات التزام الطرفين إما بوثيقة التأمين أو 

 .3بتذكر  التأمين أو أي مستند مكتوب وقعه المؤمن

رغبته في و يعد الطلب مقبولا، إذا قدم في رسالة موصى عليها يعبر فيها الطالب عن    
تمديد عقد معلق أو إعاد  سريان مفعوله ، أو تعديل عقد على مدى الضمان و مبلطه إذا لم 

يوما من تاريخ تبليطه، ولا تنطبق هذه الفقر  على  24يرفض المؤمن هذا الطلب خلال 
 "4.تأمينات الأشخاص

                                                           

  1 برهام محمد عطا الله، التامين من الوجهة القانونية و الشريعة، المرجع السابق، ص 166.

  2 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق، ص 111.
  3 برهام محمد عطا الله، التامين من الوجهة القانونية و الشريعة، المرجع السابق، ص 160.

  4 نص الماد  46 من قانون التامين الجزاجري.
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د و لا يرتب آثاره يتبين من هذه الماد  أن المشرع الجزاجري قضى بأن عقد التأمين لا ينعق   
إلا بعد قبول طلب التأمين دون أن يبين متى بعد هذا الطلب مقبولا، حيث اقتصرت الفقر  
الثانية من هذه الماد  على بيان متى يعد مقبولا تمديد عقد تأمين الأضرار أو إعاد  سريان 

 .1مفعوله أو تعديل نطاقه فيما يتعلق بمدى الضمان و مبلغ التأمين

 :التططية المؤقتةمذكر    (ب

هي وسيلة إثبات لعقد التأمين النهاجي في الحالة التي يقبل المؤمن فيها إيجاب المؤمن    
له، ولكنه يحتاج لوقت لتحرير وثيقة التأمين و قد تكون اتفاقا مؤقتا بتخطية الخطر المؤمن 

 .2اب المؤمن لهوفي الحالة التي يحتاج المؤمن فيها لوقت لدراسة إيج، منه خلال فتر  معينة

ففي الحالة الأولى يتم القبول النهاجي الإيجاب المؤمن له و لكن يتأخر تسليم وثيقة    
التأمين لحين تحريرها، و من ثم تعتبر مذكر  التططية المؤقتة دليلا على التعاقد النهاجي و 

إليها من  من قانون التأمين المشار 6إثباتا لعقد التأمين و هو ما يستفاد من نص الماد  
 .3قبل

ففي هذه الحالة تكون مذكر  التططية المؤقتة بديلا مؤقتا على وثيقة التأمين، يترتب عليها    
كافة الالتزامات و الحقوق التي تترتب على وثيقة التأمين النهاجية و تسليمها للمؤمن لا 

أمين، حيث سواء من حيث تاريخ بدأ سريان التأمين أو من حيث أثار عقد الت يضيف جديدا
 .4يعتبر عقد التأمين قاجما و ساريا من تاريخ تسليم مذكر  التططية المؤقتة للمؤمن له

أما في الحالة الثانية التي يتأخر فيها البت في إيجاب المؤمن له لحين الانتهاء في    
دراسته، فإن مذكر  التططية المؤقتة، تعتبر عقد تأمين مؤقت محدد المد ، يلتزم المؤمن 

                                                           

  1 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 126.
  2 سعيد السيد قنديل، المسؤولية المدنية لشركات التامين، دار الهدى للنشر و التوزيع، الإسكندرية، 1666، ص 116.

  3 رجاء السلاموني، الوجيز في عقود التامين في القانون المدني و الشريعة، دار الحلبي للنشر و التوزيع، عمان، ص 96.
  4 نص الماد  46 من قانون التامين الجزاجري.
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وجبه بتططية الخطر المؤمن منه خلال هذه المد  المحدد  إلى أن يتخذ موقفا نهاجيا من بم
 .1إيجاب المؤمن له بالرفض أو قبول

فإذا رفض المؤمن إيجاب المؤمن له، فإن التزامه بتططية الخطر المؤمن منه لا ينتهي إلا    
المذكر  تعتبر عقدا مؤقتا يرتب بانتهاء المد  المحدد  في مذكر  التططية المؤقتة.ذلك أن هذه 

ة الخطر خلال مد  معينة، مقابل التزام المؤمن له بدفع قسط التزامها على المؤمن بتططي
التأمين عن هذه المد ، و من ثم فإن رفض المؤمن للتعاقد النهاجي لا يؤثر في مذكر  

مر في السريان، حيث التططية المؤقتة أما إذا قبل المؤمن إيجاب المؤمن له، فإن التأمين يست
يبدأ سريان وثيقة التأمين منذ انتهاء المد  المحدد  لسريان مذكر  التططية المؤقتة، دون أن 

 .2يؤثر فيها قبول المؤمن للتعاقد النهاجي

وعلى ذلك فإن مذكر  التططية المؤقتة تعتبر عقدا من نوع خاص لا يؤثر فيه رفض    
تظل هذه المذكر  سارية المفعول لحين انتهاء المد   المؤمن أو قبوله للتعاقد النهاجي، و

غير أن البعض يرى وثيقة التأمين النهاجية لا تسري بأثر رجعي يرتد إلى  .المحدد  لسريانها
 3تاريخ بدأ سريان مذكر  التططية المؤقتة.

 :وثيقة التأمين (ج

ه ، حيث جرت وثيقة التأمين هي محرر يدون فيه عقد التأمين بين المؤمن و المؤمن ل   
العاد  على إعداد نماذج مطبوعة يفرغ فيها عقد التأمين، و تتضمن وثيقة التأمين عاد  
نوعين من الشروط و البيانات، شروط عامة مطبوعة لا تختلف من وثيقة لأخرى بالنسبة 
لوثاجق النوع الواحد من أنواع التأمين، و شروط خاصة تكتب باليد أو على الآلة الكاتبة و 

 .4تختلف من وثيقة لأخرى تبعا لاختلاف المتعاقدين و ظروف التعاقدهي 

                                                           

  1 سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص 122.
  2 إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 122.

  3 عصام أنور سليم، أصول عقد التامين، المرجع السابق، ص 221.
  4  سعيد السيد قنديل، المرجع السابق، ص 126.



يةالواقعة على الممتلكات العقار  الأخطارالفصل الأول: ماهية التامين على   

 

43 
 

من قانون التأمين الجزاجري حيث نصت على  9و قد بينت هذه الشروط الخاصة الماد     
أن:"يحرر عقد التأمين كتابة و بحروف واضحة و ينبطي أن يحتوي إجباريا و زياد  على 

 :ليةتوقيع الطرفين المكتتبين، البيانات التا

 إسم كل من الطرفين المتعاقدين و عنوانه. 
 الشيء المؤمن عليه أو الشخص المؤمن له. 
 نوع الأخطار المضمونة. 
 تاريخ الاكتتاب. 
 تاريخ سريان العقد و مدته. 
 مبلغ الضمان. 
 1مبلغ القسط.  

و يلاحظ أن هذه الماد  قد اكتفت بالنص على أن يتم عقد التأمين كتابة، و لم تتطلب   
شكلا معينا يفرغ فيه هذا العقد، ولذلك يمكن أن يحرر عقد التأمين في محرر رسمي أو في 
محرر عرفي سواء كان مطبوعا أو مكتوبا باليد أو على الآلة الكاتبة وأن كان العرف قد 

قد التأمين في وثيقة أو نموذج يتضمن الشروط العامة المطبوعة، وبيانات جرى على إفراغ ع
 .2تترك لملجها بالشروط الخاصة

 الفرع الثاني: المحل

يبرم المؤمن له عقد التأمين لكي يتحمل عنه المؤمن ما قد يتعرض له من أخطار يخشى    
 .قد التأمينوقوعها في المستقبل، وعلى ذلك فالخطر هو المحل الذي يرد عليه ع

و تطبيقا للقواعد العامة يجب أن يكون الخطر موجودا وقت التعاقد، بحيث يرتب على    
استلزام وجود الخطر يقتضي ضرور  توافر شروطه لان عقد التأمين لإنعدام محله. و تخلفه بط

                                                           

  1 الماد  49 من قانون التامين الجزاجري، 

  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 194.
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الجوهرية التي سبقت دراستها، و هي أن يكون الخطر حادثا مستقبلا، غير محقق الوقوع  
 .1يتوقف تحققه على أراد المؤمن أو المؤمن له، وأن يكون مشروعا وألا

و تطبيقا للقواعد العامة أيضا يجب أن يكون الخطر معينا أو قابلا للتعيين، و كما درسنا    
من قبل، يكون الخطر معينا إذا اتصل الاحتمال فيه على محل معين وقت إبرام عقد التأمين  

الحريق، و التأمين على حيا  شخص معين، ذلك أن تعيين كالتأمين على منزل معين من 
 .محل الخطر يعني تعيين الخطر ذاته

ويكون الخطر قابلا للتعيين إذا إنصب فيه الاحتمال على محل غير معين وقت إبرام عقد    
التأمين ولكنه يكون قابلا للتعيين وقت تحقق الخطر، كالتأمين ضد الحريق على سلع أو 
بضاجع ستوضع في مخزن من المخازن، حيث يكون الخطر غير معين وقت التعاقد، ولكنه 

 .2ع الكارثةقابل للتعيين وقت وقو 

 :طريقة تعيين الخطر

و تعيين الخطر يكون بتحديد نوعه و محله. ففي تأمين الأضرار يتم تعيين الخطر    
بتحديد نوعه كالحريق أو التلف أو السرقة أو المسؤولية، ثم بتحديد محله ثم تحديد المنزل أو 
البضاعة المؤمن عليها من الحريق، أو المزروعات المؤمن عليها من التلف، أو تحديد 

 .3يه من المسؤوليةالنشاط المؤمن عل

وفي تأمين الأشخاص، يتم تعيين الخطر بتحديد نوعه كالوفا  أو الإصابة أو المرض أو    
 .4البقاء لسن معينة ، ثم بتحديد محله و ذلك بتحديد الشخص المؤمن عليه

وبالنسبة لتحديد نوع الخطر قد ينصرف ذلك إلى خطر واحد كخطر الحريق، أو خطر   
ف إلى جملة أخطار محدد  على وجه التخصيص، كالتأمين على سيار  السرقة، وقد ينصر 

                                                           

  1 مصطفى محمد الجمال، أصول التامين،)عقد الضمان(، المرجع السابق، ص 191.
  2 بهاء بهي  شكري، التامين في التطبيق و القانون و القضاء، ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، 2414، ص 169.

  3 مصطفى محمد الجمال، أصول التامين،)عقد الضمان(، المرجع السابق، ص 192.

  4 محمد حسين منصور، مبادئ في عقد التامين، المرجع السابق، ص 146.
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من الحريق أو السرقة أو الحوادث، وقد ينصرف إلى عموم الأخطار التي تنجم عن نشاط 
معين كتأمين الإنتاج؛ وهو التأمين الذي يططي كافة المخاطر التي تتعرض لها السلع منذ 

 .1بداية إنتاجها حتى وصولها إلى المستهلك

كذلك قد يتحدد نوع الخطر دون تحديد سبب معين لوقوعه، كالتأمين من الحريق الناشئ    
من انفجار أنابيب الطاز أو تماس الأسلاك الكهرباجية، و التأمين على الحيا  لحال الوفا  

وقد يتم تحديد نوع الخطر ثم يستثنى منه أسباب معينة إذا نشأ عنها  .التي تحدث طبيعة
ططيه التأمين  كالتأمين من الحريق فيما عدا الحريق الناشئ عن الحروب أو الخطر فلا ي
 ....2.الثورات أو

 الفرع الثالث: السبب

يكون السبب في عقد التأمين هو مصلحة المؤمن له في عدم تحقق الخطر، ذلك أن هذه    
الدافع إلى المصلحة هي التي تدفع المؤمن له إلى إبرام عقد التأمين، أي أنها الباعث أو 

و جدير بالذكر أن المصلحة ليست هي محل التأمين  .التعاقد فلولاها لما أقدم على التأمين
كما يرى غالبية الفقهاء، لأن محل التأمين هو الخطر وأن من له يتعاقد على خطر معين لا 
على مصلحة معينة، حيث على الخطر لأن له مصلحة في عدم تحقق هذا الخطر، و قد 

 .3دراسة الخطر كما لعقد التأمينسبق لنا 

كذلك فإن المصلحة ليست عنصرا رابعا من عناصر التأمين يضاف إلى عناصره الثلاثة    
) الخطر، القسط، مبلغ التأمين( كما يذهب إلى ذلك غالبية الفقهاء، لأن المصلحة لا تدخل 

دافع إلى في مضمون فكر  التأمين بحيث تكون عنصرا من عناصرها. فالمصلحة هي ال
التأمين  وبالتالي فهي خارجة عن جوهر التأمين، و تبعا لذلك لا يمكن أن تكون عنصرا من 

                                                           

  1  إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 192.

  2 إبراهيم أبو النجا، التامين في القانون الجزاجري، المرجع السابق، ص 164 161.
  3 إبراهيم أبو النجا، المرجع السابق، ص 166.
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، ولذلك فإن المصلحة في رأينا هي السبب في عقد التأمين وعلى هذا 1عناصر التأمين
 :الأساس ندرس المصلحة في ما يلي

 :ضرور  توافر المصلحة في كافة صور التأمين   

للمؤمن له مصلحة في المحافظة على الشيء المؤمن عليه إذا كان هذا  يجب أن يكون   
الشيء يمثل بالنسبة له قيمة اقتصادية أو مالية، إما  لمصلحته في المحافظة على الشخص 

 .2المؤمن على حياته فطالبا ما تكون مصلحة أدبية أو معنوية

ين أضرار أو أشخاص، و وجوب توافر المصلحة في كافة صور التأمين سواء كان تأم   
هو أمر يقتضيه النظام العام، ذلك أن عدم وجوب مصلحة للمؤمن له في عدم تحقق 

أو  .الخطر، كما لو كان المؤمن له غير مالك للشيء المؤمن عليه أو ليس له أي حق عليه
كانت حيا  المؤمن لا تهم المؤمن له، حيث يؤدي ذلك إلى أن يتحول التأمين إلى عملية 

 .3مقامر ، إذ قد يتعمد المؤمن له إحداث الخطر المؤمن منه لكي يحصل على مبلغ التأمين

ذا كان استلزام المصلحة في تأمين الأضرار أ    في مرا مسلما به لدى جميع الفقهاء و وا 
لأشخاص، حيث يقتصر بعض الفقهاء ات، إلا أن الأمر ليس كذلك في تأمين اجميع التشريع

ين الأضرار دون تأمين الأشخاص. ويذهب هؤلاء التشريعات توافر المصلحة على تأمو 
محل المصلحة في تلك التشريعات إلى إحلال موافقة المؤمن على حياته الكتابية الفقهاء و 

غير أن بعض  .أخذ بهذا الاتجاه التشريعي الفرنسيمن التشريعات التي تتأمين الأشخاص، و 
التشريعات تأخذ أيضا بالنسبة لتأمين الأشخاص بفكر  المصلحة، من هذه التشريعات التشريع 

  .4البلجيكي

                                                           

  1 معراج جديدي، محاضرات في قانون التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 19.
  2 عبد القادر العطير، التامين البري في التامين الجزاجري، المرجع السابق، ص 169.
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التأمين، فهي السبب في التأمين والباعث ونحن نرى أن المصلحة ركن من أركان عقد    
البداية بطلان العقد، كما يترتب على زوالها بعد  يترتب على عدم وجودها منذعلى إبرامه، و 

إبرام عقد التأمين انتهاء العقد بقو  القانون وقت زوال المصلحة، فلا تأمين بطير مصلحة  
حيث أن التأمين المجرد من المصلحة يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام بسبب قيام المؤمن له 

 .1بافتعال الخطر و تحقيق الكارثة المؤمن منها

تكون محلا  من القانون المدني الجزاجري على انه:" 921و هذا ما تنص عليه الماد     
 "2.لتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من دون وقوع خطر معينل

 

 
 

 

                                                           

  1 أسامة عزمي سلام، إدار  الخطر و التامين، المرجع السابق، ص 129.
  2 نص الماد  921 من القانون المدني.


